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عد أكثر من ثلاث سنوات من الحصار المشدد – وبعد حادث القرصنة على أسطول الحرية- والذي نتج عنه 9 من الضحايا والعديد من الجرحى ،  أدرك العالم أن هناك شعباً محاصراً ويستحق الحياة في قطاع غزة
١بعد أكثر من ثلاث سنوات: الحرب الاقتصادية .. ما زالت مستمرةشنت دولة الاحتلال منذ منتصف ٢٠٠٧ حربًا اقتصادية تخللتها حربًا همجية وكان أهم أسبابهذه الحرب وهذا الحصار حسب ما يصرح به المسؤولون في دولة الاحتلال:١. القضاء على نظام حركة حماس في قطاع غزة٢. وإطلاق سراح الجندي الأسير.ولكن وحسب ما صرح به موقع جيشا الإسرائيلي( حرية المرور والحركة ) وبعد مرور ثلاثسنوات لم يتحقق أي من هذه الأهداف بل ازدادت حماس قوة.شهر مايو... نهاية مأساويةأبت دولة الاحتلال إلا أن تودع هذا الشهر بنهاية مأساوية وذلك باقتحام السفينة ا لتركية مرمرةفي صباح الحادي والثلاثون من مايو والذي أسفر عن مقتل ٩ نشطاء من المدنيين الأتراككانوا من بين الموجودين على السفينة وجرح حوالي ٥٠ آخرين. وقد أدان منسق الإغاثةالطارئة في الأمم المتحدة جون هولمز هدر هذه الأرواح ودعا إلى اعتبار كارثة أسطولالحرية فرص ً ة لرفع الحصار والمفروض منذ أكثر من ثلاث سنوات عن قطاع غزة مم ا أدىإلى تدهور جميع القطاعات الاقتصادية والإنسانية.السلع الاستفزازيةوبعد هذا الحادث تعالت الأصوات العالمية مطالب ً ة بضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة،وكان رد دولة الاحتلال بإعلانها تخفيف الحص ار وذلك بالإعلان عن إدخال بعضًا من السلعوالي يمكن أن نطلق عليها "سلعًا استفزازية " ولا يمكن حتى أن نطلق عليه ا "سلعًا كمالية "ومن هذه السلع الشيبسي و البسكويت والمياه الغازية ...... ثم تبعتها بق ائمة أخري من ضمنه ا:المايونيز والكاتشب وإبر الخياطة ...... !!!!!ونحن نع رف بأن الإعلان عن مثل هذه القوائمهو نوعًا من الاستخفاف بمطالبات المجتمع الدولي، فدولة الاحتلال منذ إنشائها لم تقم بتنفيذأي قرار من قرارات الأمم المتحدة – أكبر منظمة دولية عالمية - سوى القرار ١٨١ والخاص؟ بإنشائها عام ١٩٤٧ . فأين توصيات تقرير جولدستون و الصادر بتاريخ ١٥ سبتمبر / ٢٠٠٩والتي من أهمها " فتح المعابر الحدودية لإدخال مواد البناء وإعادة الإعمار وإقامة إقتصادفعال في قطاع غزة " وها هي الذكري السنوية لهذا التقرير الأممي تقترب والأمور تراوحمكانها.٢الوضع الاقتصادي والإنساني في قطاع غزةشهد شهر مايو ز يادة في إدخال مواد البناء لثلاثة من المشاريع الموا َفق عليها من قبل سلطاتالاحتلال وهذ ه المشاريع الثلاثة هي : مستشفى القدس – الذي دمر بشكلٍ كبيرٍ بتاريخ٢٠٠٩ أثناء الحرب على غزة، ولتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي، /١/١٥بالإضافة إلى مشروع استكمال بناء ١٥١ وحدة سكنية تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئينالفلسطينيين "الأنروا" في خانيونس. ومعظم الواردات من مواد البناء كانت خاصة بالأونروا،وشمل ذلك ٣٠ شاحنة محملة بالحصمة ، و ١٩ شاحنة من الأسمنت ، وواحدة من حديدالتسليح. وهذه الكميات تمثل مجتمعة حوالي ١٣ %من الكميات المطلوبة لهذا المشروع.أما مستلزمات البناء الأخرى التي سمح لها بالدخول لغزة للاستخدام التجاري خلال الأشهرالقليلة الماضية فهي كما في الجدول التالي:الصنف الأخشاب الألومنيوم الزجاج١٣ ٢٦ الكمية/ شاحنة ٦١وقد أدى إدخال مثل هذه البضائع عبر معابر القطاع الرسمية إلى انخفاض أسعارها.و في الأشهر الخمسة الأولى من عام ٢٠١٠ بلغ مجموع ما تم إدخاله من مواد البناء عبرمعبر كرم أبو سالم ٣٨٨ شاحنة ، مقارنة مع خمسة فقط خلال الفترة المماثلة في عام٢٠٠٩ . وهذه الكميات لا تذكر مقارنة مع حجم ا لواردات قبل فرض الحصار و مقارنة معالاحتياجات الفعلية لقطاع غزة.- أما معدل الشاحنات الوارد ة شهريا خلال الخمسة أشهر الأولى من عام ٢٠٠٧ فقد كانت٧٤٠٠ شاحنة.- وهناك ٢٤ مشروعًا للبنية التحتية خاص بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين مجمد ة بسببالحصار تبلغ قيمتها ١٠٩ مليون دولار.أما الواردات من الملابس منذ ٤ أبريل وحتى نهاية شهر مايو فقد بلغت ٢١٨ شاحنة أماالأحذية فقد بلغ عدده ا ١٢٠ شاحنة ، كما تم السماح بإدخال ١٣ ميكروباصًا و ٣ سياراتإسعاف للوكالة وذلك لأول مرة منذ الحصار المشدد.هذا وقد بلغ عدد الشاحن ات الواردة خلال شهر مايو ٢،٧٩٤,٥ شاحنة، مقاب ل ٢،٥٥٨,٥شاحنة في شهر إبريل . وبالرغم من ذلك ما زالت هذه الكميات قليلة جدًا بالنسبة لوارداتالأشهر الخمسة من عام ٢٠٠٧ والتي بلغ معدل عدد الشاحنات فيه شهريًا ١٢،٣٥٠ شاحنة..% وقد مثلت الواردات من المواد الغذائية والصحية ٦٧٣أما معدل الواردات الأسبوعية في شهر يونيو/ ٢٠١٠ مقارنة بما كانت عليه في الأشهرالخمسة الأولى فهي كما يوضحها الشكل التالي:من الشكل السابق نلاحظ أن معدل الواردات الحالية أسبوعيًا تشكل حوالي ٢٢ % مما كانت. عليه في الأشهر الخمسة الأولى من العام ٢٠٠٧أما الصادرات فقد استمر حظرها منذ الحصار المشدد ما عدا بعض شاحنات من الورودوالتوت الأرضي والتي كانت الشحنة الأخيرة منها بتاريخ ١٨ إبريل . وقد بلغ عدد الشاحناتالتي سمح بتصديرها منذ ديسمبر ٢٠٠٩ وحتى إبريل ٢٠١٠ ما مجموعه ١١٨ شاحنة وهيموزعة كالتالي:ورود ٨٥ شاحنةتوت أرضي ٣٣ شاحنةأما معدل الش احنات الصادرة شهريًا في الخمسة أشهر الأولى من عام ٢٠٠٧ فقد كانت١٠٩٠ شاحنة، وكان الحظر المس تمر على الصادرات منذ يونيو / ٢٠٠٧ احد الأسبابالرئيسية لا نهيار القطاع الخاص في قطاع غزة وارتفاع معدلات البطالة في القطاعالمحاصر.الصين تزود قطاع غزة بأكثر من ٧٠ % من احتياجاته من الكهرباءما زالت أزمة الكهرباء مستمرة وتفاقمت أكثر منذ ديسمبر الماضي بسبب النقص المستمر فيالسولار الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء وقد بلغت كمية السولار الصناعيالواردة لقطاع غزة ٤,٥ مليون لتر في شهر مايو ، مقارنة بالمعدل الشه ري ٦,١ مليون لترقبل بداية ٢٠١٠ . هذا وقد استمر التن اقص خلال شهر يونيو/ ٢٠١٠ وقد بلغت كميات٤١٩ يونيو ١،٩٧ مليون لترًا، – السولار الواردة إلى القطاع في الفترة من ٧يونيو/ ٢٠١٠وهذه الكمية لا تكفي قطاع غزة لمدة يومين في فصل الصيف، ومع ذلك ما يزال التناقصمستمرًا –بل لم يتم إدخال أي كمية من السولار الصناعي في ٢٨ و ٢٩ يونيو، وهذا يعنياستمرار التناقص، مما أدى إلى اعتماد معظم المواطنين بدرجة كبيرة على المولداتالكهربائية القادمة عبر الأنفاق، وبالرغم مما تسببه من حوادث وإزعاج للمواطنين، ليس هذافقط بل ستؤثر مستقب ً لا على الوضع الصحي للمواطنين، حيث تتسبب هذه المولدات بتلوثالبيئة وما لهذا من أثر على صحة المواطنين . وانقطاع التيار الكهربائي يؤثر أيضًا على جميعمناحي الحياة، فانقطاع الكهرباء يؤدي إلى انقطاع المياه، حيث يميل السكان في قطاع غزةإلى التوسع الرأسي في المباني ، بسبب النقص في الأراضي، وبالتالي فانقطاع الكهرباءسيؤدي إلى حرمان السكان من الميا ه- الغير صالحة للشرب طبع ًا- ولكن للاستعمالاتالمنزلية. كما أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى توقف محطات معالجة المياه وجميع القطاعاتالأخرى كالصحة والتعليم.وبالرغم من كل ذلك ينظر المواطنون الفلسطينيون القادرون على التكيف إلى الوضعالمضحك المبكي باستهزاء –وأصبحت المقولة المتداولة بين الناس -بأن الصين تزود قطاعغزة ب ٧٠ % من الكهرباء.الكميات الواردة من السولار الصناعي من نوفمبر ٢٠٠٩ -مايو ٢٠١٠الشهر نوفمبر ٠٩ ديسمبر ٠٩ يناير٢٠١٠فبراير٢٠١٠مارس٢٠١٠إبريل٢٠١٠مايو٢٠١٠٤,٥ ٥,٢ ٥,٤ ٦,٣ ٧,٥ ٨,٥ الكمية/ مليون لتر ٩,٧مرفق شك ً لا يوضح التناقص الحاد في الواردات من الوقود الصناعي ابتدا  ء مننوفمبر ٢٠٠٩ -مايو ٢٠١٠آمية السولار الصناعي الواردة إلى القطاع من نوفمبر 2009 -مايو 20109.78.67.56.35.2 5.44.5024681012May- إبريل 10 2010 Mar-10 Feb-10 Jan-10 Dec-09 Nov-09الشهرالكمية بالمليون لتر٥وما يفاقم أزمة الكهرباء في قطاع غزة هو النقص الحاد في مواد الصيانة اللازمة فحوالي ٩٧مادة ضرورية لصيانة محطة الوقود بما فيها قطع الغيار ومواد التشحيم ما زالت ممنوعة منالدخول للقطاع منذ يوليو / ٢٠٠٧ . وقد عملت شركة كهرباء غزة بنسبة ٢٣ % من طاقتها،١٢ ساعة يوميًا. - مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي لمدة تتراوح من ٨أثر الحصار على القطاع الصحيأما القطاع الصحي فقد عاني كثيرًا جراء الحصار وانقطاع التيار الكهربائي ومنع المواطنينمن السفر لتلقي العلاج في الخارج و بالنسبة للأدوية والمستلزمات الطبية : فما زالتمستودعات الأدوية المركزية في قطاع غزة حتى نهاية مايو تعاني من نقصٍ حاد في الأدويةالطبية فهناك ١١٤ صنفًا من ٤٨٠ صنفًا من الأدوية الأساسية قد نفذت نهائيًا، والقائمة تضمالمضادات الحيوية ، أدوية أمراض القلب أدوية الأمراض المزمنة وحالات الطوارئوالأمراض عقلية ، حليب الأطفال ذو التركيبة الخاصة ، ومن المتوقع أن يضاف ٣٩ صنفًاإلى القائمة خلال هذا الشهر( يونيو ) وهناك ٥١ صنفًا آخر من المتوقع نفاذها خلال ٣ أشهر.أثر الحصار على قطاع التعليميعاني الطلاب في قطاع غزة من نقص حاد في المدارس والغرف الصفية قبل الحصار المشددواستمرت وازدادت هذه المعاناة وخصوصًا بعد الدمار الذي طال العديد من المدارس أثناءالحرب الأخيرة، واستمرار الحصار المشدد المفروض على مواد البناء، مما يعيق البناءوإعادة التأهيل للمدارس بالإضافة إلى إعاقة بناء مدارس جديدة، مما يؤدي إلى استمراراستغلال المدارس لأكثر من فترة دراسية لمواجهة الازدياد المستمر في أعداد الطلاب وزيادةعدد الطلاب في الصف الدراسي لحوالي ٥٠ طالبًا، مما يؤدي إلى تدهور مستوى التحصيلالعلمي، والدليل على ذلك أن ٤٦ % من الطلاب قد اجتازوا الامتحان الموحد في اللغة العربيةللصف الرابع و ٥٠ % قد اجتازوا امتحانات الرياضيات.ولمواكبة الازدياد في عدد الطلاب تحتاج الوكالة إلى ١٥ مدرسة حاليًا و ١٠٠ مدرسة إضافيةخلال الخمس سنوات القادمة، أما المدارس الحكومية فتحتاج إلى ١٤ مدرسة جديدة للسنةالقادمة.وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد في قطاع غزة حوالي ٤٤٠،٠٠٠ طال بًا في مدارس الحكومةوالوكالة في قطاع غزة ( حوالي ثلث السكان ) والعدد بازدياد، وحسب مصادر الأمم المتحدةفهناك حوالي ٧٥٠٠ طالب جديد ينضمون إلى مدارس الأونروا سنويًا، ومن المتوقع أن يصل٦٢٠١١ إلى ٢١٢،٠٠٠ - عدد الطلاب في هذه المدارس في بداية العام الدراسي ٢٠١٠طالبًا.وبسبب الازدياد في أعداد السكان والطلاب تعاني المدارس الحكوم ية من النقص الحاد فيالمدارس والغرف الصفية وخاص ً ة لطلاب المدارس الثانوية، حيث لا توجد مدارس ثانويةتابعة لوكالة الغوث في قطاع غزة مما يزيد العبْ الحكومي.أثر الحصار على قطاع الزراعةيضم قطاع الزراعة ( المزروعات ، تربية الطيور والحيوانات وصيد وتربية الأسماك ) ويعملفي هذا القطاع حوالي ٦٠ % من سكان القطاع وحوالي ٤٠ % من الأراضي لا يمكنالوصول إليها أو غير مزروعة للأسباب التالية:١. إما بسبب الضرر الذي لحق الأراضي الزراعية جراء الحرب والتجريف المتعمد.٢. أو منع السكان من الوصول إلى أراضيهم الزراعية ، لمسافات تمتد إلى أك ثر منكيلومتر مربع في بعض المناطق.وقد أدى الحظر المفروض على الإبحار وعدم السماح للصيادين بالإبحار إلى أكثر من ٣ميل بحري بعد أن كانت ٦ ميل قبل الحرب و ١٢ مي ً لا قبل الحصار المشدد إلى تناقص نسبة٢٠٠٩ . ويمكن – في حال رفع الح صار- أن - الصيد بحوالي ٤٧ % في الفترة من ٢٠٠٨تنتعش هذه القطاعات ويساهم في حل مشكلة الغذاء بالنسبة للسكان في غزة بالإضافة إلىخفض معدلات البطالة.٧قدرة على التكيف بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحصار المشددأصدرت جامعة برانديز الأمريكية دراسة حول الوضع في غزة بعنوان:"ثلاث سنوات من حكم حماس في قطاع غزة".وفيما يلي بعضًا مما جاء في هذه الدراسة والتي قام بها أ. د. يزيد الصايغأظهرت وزارات ووكالات غزة مستويات عالية من التنسيق والتنظيم وتبادلالمعلومات والدعم المتبادل . كما أن مواقعهم الإلكترونية نشطة جدًا ، وتح دثبانتظام، كما أن مع ظمها يسمح للمستخدمين بتقديم طلبات الحصول على الخدمات، كما تظهر المؤسسات قدرًا عاليًا من التدريب والتطوير المؤسسي.رب ضارةٍ نافعةوقد جاء في هذه الدراسة أيضًا بأن الحكومة في غزة لم تكن لتنجح في تحمل عبئًامن هذا الحجم لولا تضافر عدة عوامل أهمها:١. إصدار ر ئيس حكومة الطوارئ في الضفة الغربية، سلام فياض قرارًا بقطعرواتب الموظفين الذين يستمرون في مزاولة . فبالرغم من أن هذا القرار أثقل كاهلحماس إلا أنه حررها، حيث ك ان الموظفون يعرقلون عمل الحكومة العاشرة والحاديةعشرة بسبب عدم انصياعهم لأوامر والتزامات الحكومة.٢. تعاون بعض موظفي السلطة القديمة الذين رفضوا قرار حكومة فياض واستمروا فيمزاولة عملهم.٣. تحلي موظفي الخدمة المدنية وعناصر الشرطة بأخلاقيات العمل، حيث عزز ذلك. شعار " خدمة الناس" الذي يعد أساس نجاح الحكومة في غزة منذ يونيو ٢٠٠٧٤. تماسك وترابط المناطق الجغرافية في القطاع عكس الضفة الذي شبه الكاتب الوضعفيها "بالجبنة السويسرية " حيث تتداخل المناطق الخاضعة للسلطة مع المناطقالخاضعة للاستيطان والمناطق العسكرية التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية.٨وقد أشاد الكاتب في هذه الدراسة بتعزيز الحكومة في غزة لسلطة القانون، و أنها استطاعت أنتتفوق بإنجازاتها على فتح في هذا المجال على الرغم من المساعدات التي تلقتها الأخيرة منالدول المانحة منذ عام ١٩٩٣ . كما ركزت الحكومة جهودها على الأمن بشكل متواصلمعتبرًة إياه قضيتها، فحققت بذلك نجاحًا، وينبع ذلك لإدراكها للاستياء الشعبي لغياب الق انونوانتشار فوضى السلاح قبل يونيو ٢٠٠٧ ، وجاء في هذه الدراسة أن النشاطات والأعمالالتجارية في القطاع غير خاضعة لابتزاز أو حماية مقاتلي حماس عكس ما كان في السابق .كما ويشير الكاتب إلى أن إدعاءات الفساد تصدر –وبشكلٍ حصري - من قيادات فتح ولا يوجددليل عليها.الخلاصةراهن الكثيرون على سقوط الحكومة في غزة تحت وطأة الحصار المشدد الذي اشتركت فيهأكثر من جهة، و آن الأوان للاعتراف بفشل هذا الحصار وعدم تحقيقه لأ هدافه المعلنةوالمخفية، وتناسى المشاركين في هذا الحصار أن الشعب الفلسطيني قادر على التكيف مع كلالظروف وفي كل الأماكن، حيث الضربات التي تعرض لها جعلته أكثر قوة عن ذي قبل، فلايهم كثرة اللاعبين على الساحة ولكن الأهم صلابتهم وقدرتهم على التحمل . وهذا ما أثبته الفلسطينيون شعبًا وحكومة في غزة وأفشل المزاعم التي راهنت على السقوط . وقد ساعدتالظروف حركة حماس على تعزيز حكمه ا، والحصار المفروض والقدرة على التكيف والإرادةأثبتت جدارتها كحزب حاكمٍ قادر على ممارسة السلطة بطريقة فعالة وأن تكون جزءًا لا يتجزأمن عملية صناعة القرار الفلسطيني.لذا:١. لا نريد المزيد من قوائم "السلع الاستفزازية" ولا المزيد من "التغييرات التجميلية" التيتأتي عقب كل مأساة وآخرها حادث القرصنة على ظهر السفينة التركية مرمرة، ولكننريد رفعًا تامًا للحصار لإتاحة الفرصة لإعادة الإعمار.٢. من حق الشعب الفلسطيني أن لا يكون مستهلكًا فقط ولكن من حقه أن يكون منتجًاوقادرًا على إدارة نفسه، وتصدير منتجاته.٣. لذا يجب ع لى سلطات الاحتلال فتح المعابر الحدودية مع قطاع غزة حيث لم يحققالحصار لمدة تزيد عن ثلاث سنوات أيا من الأهداف المعلنة والمخفية ولكنه تسبب فيالمزيد من المعاناة للشعب الفلسطيني في غز ة. وإلى ذلك الحين سيبقى القطاع سجنًاكبيرًا يضم أكثر من ١,٥ مليون فلسطيني مسج ونون بدون محاكمة، لا لسبب إلا أنهمأتوا بحكومة لم ترضِ العالم الخارجي وأطرافًا داخلية.٩
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